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148458 ‐ حم إعطاء هدية أو منفعة للمقرض عند سداد القرض

السؤال

لو أنن اقترضت بعض المال ولنن قبل أن أرده لمن اقترضتهم منه سألن أن أشتري له شيئا وأنه سوف يدفع ل ف وقت

لاحق فهل يمنن أن أقول له وقت دفعه المال ل أنه لا حاجة له بذلك حيث أنن أسقط ماله بمال حت وإن كان ما اقترضته

منه أقل من الذي عليه دفعه ل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

القرض من عقود الإحسان والتبرع ، ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض أو التواطؤ عل حصول منفعة له ، وقد أجمع العلماء

عل أن كل قرض جر نفعا فهو ربا .

وما سألت عنه يتضمن أمرين :

الأول : قيامك بالشراء له ، فإن كان هذا لا يلّفك شيئا ، أو جرت العادة قبل الاقتراض أن تشتري له ، فلا حرج حينئذ ، وأما

إن كان ذلك يقتض كلفة ويستوجب عادة أجرة عل القيام به ، ولم تجر العادة بينما بفعل ذلك قبل الاقتراض منه ، فلا يجوز

أن تفعله مجانا ؛ لأنه سيون نفعا مترتبا عل القرض وهو ربا كما سبق .

قال ف زاد المستقنع : "وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشء لم تجر عادته به ، لم يجز ، إلا أن ينوي [أي المقرض] مافأته [أي

رد مثله] أو احتسابه من دينْه" .

والثان : أنك تريد أن تتبرع له بالمبلغ الزائد عن الدين الذي عليك ، فهذا التبرع لا حرج فيه إن كان غير مشترط ف القرض ،

نس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع لجرانَ لك : قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبويدل عليه ما رواه البخاري (2393) من حديث ا

من الابِل فَجاءه يتَقَاضاه فَقَال صلَّ اله علَيه وسلَّم : اعطُوه ، فَطَلَبوا سنَّه فَلَم يجِدُوا لَه الا سنا فَوقَها ، فَقَال : (اعطُوه ، انَّ

. (اءقَض مُنسحا مكاريخ

قال ابن قدامة رحمه اله : " فإن أقرضه مطلقا من غير شرط , فقضاه خيرا منه ف القدر , أو الصفة , أو دونه , برضاهما ,

جاز ... ورخص ف ذلك ابن عمر , وسعيد بن المسيب , والحسن , والنخع , والشعب , والزهري , ومحول , وقتادة ,

ومالك , والشافع , وإسحاق ...
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ولأن النب صل اله عليه وسلم استسلف برا , فرد خيرا منه . وقال : (خيركم أحسنم قضاء) متفق عليه . وللبخاري :

(أفضلم أحسنم قضاء) . ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا ف القرض , ولا وسيلة إليه , ولا إل استيفاء دينه , فحلت , كما

لو لم ين قرض ...

وإن كان الرجل معروفا بحسن القضاء , لم يره إقراضه . وقال القاض : فيه وجه آخر , أنه يره ; لأنه يطمع ف حسن عادته

. وهذا غير صحيح ; فإن النب صل اله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء , فهل يسوغ لأحد أن يقول : إن إقراضه

مروه , ولأن المعروف بحسن القضاء خير الناس وأفضلهم , وهو أول الناس بقضاء حاجته , وإجابة مسألته , وتفريج كربته

.(212 /4) "من "المغن روها , وإنما يمنع من الزيادة المشروطة " انتهون ذلك مفلا يجوز أن ي ,

واله أعلم .


